كان كلامنا المتقدم في الأبحاث الماضية في عدم حجية الاستصحاب في الأصل المثبت، بمعنى أن الاستصحاب ليس بحجة في اللوازم العقلية والعادية التي تترتب عليها أحكام شرعية...
كلامنا في هذا اليوم في أن الاستصحاب كما مر علينا، أختلف فيه من لدن العلماء، بعض العلماء القدماء كان يرى أن الاستصحاب كالرواية، كالحديث، وبالتالي كان يرى أن الاستصحاب قد يعارض الرواية، يعني ذهب، أو قد يعارض البينة، باعتبار أن الاستصحاب حجة وتلك البينة أو الرواية حجة، فإذا كان لدينا ماء نجس، ووقعت عليه قطرات قليلة من المطر، بحيث شككنا أن هذا كافٍ لتطهيره أم لا؟ باقي على النجاسة، لكن جاءت لنا بينة فقالت لنا إن هذا الماء طاهر، هنا هل يجري استصحاب النجاسة السابق أم نأخذ بالبينة أو الدليل الدال على طهارة الماء؟ عند بعض القدماء هنا تعارض، وذلك أن الاستصحاب ليس كأصالة الطهارة وبقية الأصول العملية، البراءة مثلاً العقلية أو الشرعية، لا، الاستصحاب عنده في رتبة البينة، في رتبة الرواية، ولذلك يعارض البينة، ومن قرأ الجواهر يجد أن هذا النمط من التفكير استمر وجوده إلى عصر صاحب الجواهر (يرحمه الله )، بعد صاحب الجواهر وعصر الشيخ الأعظم المسألة  صار فيها شيء من الاختلاف، ورأى العلماء أنه لا يمكن أن نقرن أو أن نضع الاستصحاب كأصل عملي في رتبة الأمارة أو البينة، لوجود تقدم للأمارة على الاستصحاب، ولعلنا إذا أردنا أن نعرف أساس هذا البحث، فهو يرجع إلى أحد علماء الأحساء الكبار، اسمه ابن أبي جمهور الأحسائي (يرحمه الله)، صاحب غوالئ اللئالئ، وغيره  من الكتب الثمينة، هذا العالم عنده قاعدة، خلاصة القاعدة، طبعاً أوردها في الأحاديث والنصوص الواردة عن النبي (صلى الله عليه وآله) وعن الأئمة الطاهرين (عليهم السلام)، هذه الأحاديث بعضها متعارضة، يعني بعضها يعارض بعضها الآخر، فكيف يتاح لنا أن نجمع بين هذه الأحاديث، وهل يمكن أن نلغي بعض هذه الأحاديث، بأن لا نعمل به، أو يجب علينا العمل بكل حديث وارد، بالخصوص إذا كان هذا الحديث قد ورد في الكتب المعتبرة، حتى وإن كان سنده ضعيفاً، لكن باعتبار أن هذا الحديث وارد في الكتب المعتبرة فيؤخذ به، فطرح هذه العالم قاعدة أسماها الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، وهذه القاعدة التي طرحها ابن أبي جمهور الأحسائي (يرحمه الله) حركت الفكر الأصولي وأوجبت للأصوليين أن يتعمقوا في بحث هذه القاعدة التي طرحها ابن أبي جمهور، من أعاظم العلماء الذين سبروا غور المطلب الشيخ الأعظم (يرحمه الله)، خصوصاً أنه تولى الرد على كلام ابن أبي جمهور الأحسائي، وقال: لا يمكن القبول بهذه القاعدة، نحن لابد أن نقول هكذا: الجمع العرفي إذا أمكن أولى من الطرح، الجمع العرفي وليس الجمع التبرعي الذي قد يظهر من كلام  ابن أبي جمهور الأحسائي، طبعاً هل أن كلام ابن أبي جمهور الأحسائي يتحد مع كلام الشيخ الأعظم أم يختلف معه، هذا بعد أيضاً بحث آخر، نحن كلامنا الآن ليس في مديات البحث في تفرعاتها المختلفة، وإنما فقط كشمة فقط وإيضاح بشيء من الاقتضاب، الخلاصة أن الشيخ الأعظم في رده على ابن أبي جمهور قال لا، الجمع الدلالي، الجمع العرفي الذي يعتمد على القواعد المؤصلة من لدن الأصوليين التي أصلها الأصوليون وارتآها العرف، أي عرف؟ العرف للمتشرعة، وأهل الذوق، مثلاً، لاحظوا، نحن قد يأتينا عام، ثم يأتي من بعده خاص، واضح أننا نقدم الخاص على العام، لماذا؟ لأن الخاص أظهر من العام، فعندما يقول مثلاً أكرم العلماء، ولا تكرم النحاة، نعرف أن الذي أوجب علينا اكرام العلماء أراد أن يخصص العلماء بغير النحاة، وقوله لا تكرم النحاة أظهر من عموم العام في أكرم العلماء، ولذلك نأخذ بأظهرية الدليل الثاني، وإن صادم العموم الموجود في أكرم العلماء، لأن النحاة أيضاً علماء، لكننا نقدم الدليل الثاني بملاك الأظهرية، وهكذا نقدم الدليل الناسخ على الدليل المنسوخ، ونقدم الدليل المقيِّد على الدليل المقيَّد، ونقدم أيضاً الدليل الحاكم على الدليل المحكوم، كما مر علينا، فإذا جاءنا هكذا: الطواف بالبيت صلاة، نقول: هذا الدليل فيه حكومة، ما معنى الحكومة؟ يعني أن الدليل الثاني هذا الدليل حاكم على الدليل الأول، باعتباره فيه نظر إلى الدليل الأول وفيه شرح للدليل الأول، الأصل عندنا طواف بالبيت، ما فيه دليل على أنه يجب علينا أن نتطهر مثلاً عند طوافنا بالبيت، لكن لما يرد الطواف بالبيت صلاة، يصير ماذا؟  تنزيل، أو تبيان ـ إذا صح التعبيرـ لتقريب المطلب نقول تبيان، أن الطواف بالبيت كفرد من أفراد الصلاة، كما أن الصلاة تحتاج إلى طهارة، كذلك الطواف بالبيت، وهكذا أيضاً (لا ربا بين الوالد وولده) أو (بين الزوج وزجه) وهلم جرا من أنحاء الحكومة التي فيها توسعة تارة وتضييق تارة أخرى، وعندنا أيضاً هذا الحكومة عرفناها، خلاصة الحكومة ما هي؟ يصير الدليل الثاني يشرح الدليل الأول، ويوضح المراد من الدليل الأول إما بتوسعة موضوعه أو بتقييده، وعندنا ورود، ومعنى الورود ماذا بعد؟ معناه أن الدليل الثاني يعدم موضوع الدليل الأول، يعدمه، يزيله، يجعل موضوع الدليل الأول غير موجود، فلا يعتري، الحكم للدليل الأول لا ينطبق، لعدم وجود موضوعه، بسبب الدليل الوارد، نحن الآن في المقام طبعاً تقدم الكلام لدينا في الاستصحاب، وقلنا إن الاستصحاب تارة يؤخذ كأمارة على بعض الأراء العلمية للمتقدمين التي استمرت إلى زمن صاحب الجواهر، وحينئذٍ قد يقال بالتعارض بين الرواية والأصل العملي الذي هو الاستصحاب، وأيضاً تارة ننظر إلى الاستصحاب كأصل عملي، وهذا الأصل العملي ننظر إليه بالنسبة للأصول العملية المماثلة له، كأصالة البراءة والاحتياط، ونرى أنه هل يعارضها أو يتقدم عليها؟ وبعد النظر والتدقيق نشوف مثلاً أن الاستصحاب إذا جرى لا تجري أصالة البراءة، مثلاً، عندنا كما قلنا أجرينا الاستصحاب بوجوب شيء نشك في وجوبه، كوجوب صلاة الجمعة، نقول نحن الآن استصحبنا الوجوب السابق فيجب علينا، بعد ما نقول ما دمنا أو ما دام لدينا شك نستطيع أن نجري البراءة، بإجراء الاستصحاب لا نستطيع أن نجري البراءة، وكذلك أيضاً لا نستطيع أن نجري الاحتياط، لكن لماذا الاستصحاب يتقدم على بقية الأصول العملية؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، بعضهم قال إن الاستصحاب كأصل عملي يتقدم على بقية الأصول العملية بالورود، وبعضهم قال بالحكومة، الذي قال بالحكومة قال إن الأدلة الدالة على حجية الاستصحاب فيها نظر وشرح لبقية الأصول العملية، الذي قال بالحكومة، يصير الدليل أدلة الاستصحاب فيها نظر وشرح وتبيان لبقية الأصول العملية، والذي يقول بالورود يقول لا، هذا الاستصحاب وارد على بقية الأصول العملية، كما أن الدليل الدال على حجية الأمارة وارد على الاستصحاب، ما معنى وارد قلنا؟ يعني يعدم الموضوع، الموضوع ما يكون باقٍ، مثلاً لاحظوا، موضوع الاستصحاب ما هو؟ موضوع الاستصحاب يقول هكذا: عندك يقين سابق وشك لاحق، فتبني على يقينك السابق، فإذا كان عندك مثلاً يقين سابق بالوجوب، تستصحب الوجوب، النجاسة، تستصحب النجاسة، الطهارة، تستصحب الطهارة، لما تأتيك رواية وبينة، ماذا يقول لك؟ يقول لك: لا تنقض اليقين بالشك، وإنما تنقضه بيقين مثله، انظر إلى مثله، هذه الرواية أو البينة يقين، فرفعت موضوع الاستصحاب، أزالته، لأن يقول لك موضوع الاستصحاب أنا عندي شك، يقول لك الآن ما فيه شك، صار يقيناً، فتبدل شكك ببركات البينة أو ببركات الرواية إلى يقين، فماذا نسمي هذه الرواية أو البينة؟ نقول واردة، ما معنى واردة؟ يعني عدمت موضوع الاستصحاب وأزالته، كيف يعني أزالته؟ يعني نسخته، مثل ما تنسخ الشمس الظل، تزيله، يعني ارتفع موضوع الاستصحاب، لأن موضوع الاستصحاب كان يعتمد على مقام الشك، وأنك تنزل الأحكام المترتبة على اليقين على هذا الشك اللاحق، فتجعل هذا الشك اللاحق بمنزلة اليقين السابق، الآن الرواية ماذا تقول لك؟ مثلاً لنرجع إلى مثالنا، عندي إناء نجس، فشككت في طهارته، فاستصحبت النجاسة، وجاءت لي مثلاً رواية، تقول لي: هذا الإناء طاهر، بعد ما فيه مجال لاستصحاب النجاسة، لماذا؟ لأن الرواية أزالت الشك وأبدلت شكي إلى يقين، وهذا معنى تقدم البينات والروايات والأحاديث على الأصل العملي بالورود، بمعنى أنها عدمت موضوع الاستصحاب، أزالته، نسخته كما تنسخ الشمس الظل، فيصبح الظل مشمساً، هنا تبدل الشك إلى يقين، واضحة لنا الفكرة؟ إذاً عندنا أحد المباني لتقدم البينات والأمارات، أو قل البينات، يعني الأمارات والطرق حسب التعبير الأصولي يصير أفصح، أوضح، لتقدم الأمارات والطرق على الأصول العملية بنحو عام، وعلى الاستصحاب الذي نحن بصدده بنحو خاص بالورود، نقول ماذا؟ هذه الأمارات واردة، ما معنى واردة؟ اتضح لدينا، بمعنى مزيلة، رافعة لموضوع الاستصحاب، لأن موضوع الاستصحاب يبتني على وجوب الشك، وببركات وجود الأمارة والبينة زال الشك، أو قل تبدل الشك إلى يقين، بعد ما تستطيع تجري الاستصحاب....
الماتن عنده إشكال على هذا المطلب، خلاصة إشكال الماتن، أولاً نوضح إشكال الماتن ثم نقرأ شيئاً من التطبيق، شوفوا إشكال الماتن، يقول: أنا صاحب المحكم عندي تأمل، كيف نستطيع أن نقول بأن الأمارات والطرق تتقدم على الأصول العملية أو على الاستصحاب بالورود؟ والحال أن الشك لا يزال باقٍ، يعني موضوع الاستصحاب لم يزل، لم ينعدم، لماذا؟ تعال إليّ، عندما تأتينا رواية، الرواية تزيل الشك أو الشك موجود؟ الرواية حكم ظاهري، الشك موجود، لأنه يقول، الدليل الأول في الاستصحاب وإنما تنقضه بيقين بمثله، هذا ليس يقيناً، أقصى ما يمكن أن تقول فيه أنه يقين تعبدي، بعد أكثر من هذا ما فيه، لكن في الحقيقة هذا ماذا؟ موجود، يقول الشيخ موجود، المفروض بنا أن نتمسك بعموم أو إطلاق الاستصحاب كدليل، ولعل نظر، نقول لعل، نظر المتقدمين القائلين بالتعارض، كان لهذه الحيثية، يعني باعتبار بقاء الشك حتى مع وجود الأمارة أو الطريق على خلاف الاستصحاب، عرفنا؟ ثم يشكل الماتن على إشكاله، ويقول مورداً على إشكاله: ألم تقل يا صاحب المحكم فيما تقدم أن اليقين لم يؤخذ في موضوع الاستصحاب كصفة، يعني عندما قال هكذا: لا تنقض اليقين بالشك وإنما تنقضه بيقين مثله، هذا لم يؤخذ كصفة نفسانية اليقين، حتى نقول لابد أن يكون الإنسان عنده يقين، كان عنده يقين، في نفسه يقين، ثم إذا جاء الشك لا ينقض اليقين، لا، في بعض الأحيان ما عندك يقين، عندك رواية، حكم سابق، ولذلك قلنا فيما تقدم، هكذا قلنا، نعم، نحن كما نجري الاستصحاب بما نتيقن به وجداناً، كذلك نجري الاستصحاب في موارد الطرق والأمارات، يعني إذا عندنا رواية تقول بشيء ثم شككنا به، أيضاً نستصحب مفاد ومؤدى الرواية، بينة تقول بشيء ثم نشك فيه، نستصحب مؤداها، فلماذا يقال إن الشك باقٍ مع أننا قلنا إنه لا يراد باليقين اليقين كصفة نفسانية، فإذا كان لا يراد به كصفة نفسانية، وإنما يراد به الطريق المعتبر ـ إذا صح التعبيرـ الذي يعتمده المكلف في العمل بتكليفه، والأمارة نقدمها على الأصل العملي باعتبار هذا الوجه، أي أن اليقين لم يؤخذ كصفة نفسانية، واضحة لنا الفكرة؟ أيضاً له لهذا الكلام إشكال للماتن، لكن يصير بعيد التطبيق، نرجئ هذا الإشكال رقم اثنين إلى باكر الاثنين ونقرأ شيئاً من التطبيق...
تطبيق:

قال: من الظاهر، يعني البين الواضح، أن فعلية التعبد بمقتضى الأصل العملي أو التعبد بأمارة من الأمارات له شرط ليس مطلقاً، نتعبد بأي أصل، بمجرد أن يقول لنا الأصل ويجري، يسوغ لنا التعبد به، لا، ولذلك يقول: بعد تحقق موضوع ذلك الأصل، وبعد تحقق موضوع تلكم الأمارة، وأيضاً بعدم ما يكون مقدماً عليه في الرتبة في مقام العمل، أما إذا نرى أصلاً عملياً آخر يتقدم عليه، كما قلنا تقدم الأصل السببي على الأصل المسببي، ولذلك إذا كان عندنا ثوب نجس، وعندنا ماء مستصحب الكرية، ثم شككنا في كريته، والثوب أيضاً نجس، وشككنا في طهارته، فصار الثوب ماذا؟ مستصحب النجاسة والماء مستصحب الكرية التي هي الطهارة، يعني ما يترتب عليها، فجاءت الريح وأقلت الثوب ورمته في وسط الماء، بحيث انغمس وتخلل الماء في جميع وجملة أجزائه، ثم أخرجناه، بعد قل قبل أن نخرجه نحن غلسناه بالماء، أخرجناه وأرجعناه إلى الماء وعصرناه في وسط الماء، حتى تزول الشبهة عن بعض الأذهان، عرفنا؟ هنا يجري استصحابان في الحقيقة فيتعارضان ويتساقطان، استصحاب نجاسة الثوب واستصحاب طهارة الماء، فالمفروض أن بقي الثوب على نجاسته والماء على طهارته، يقول لا، جريان استصحاب الماء يقدم باعتباره أصل سببي على استصحاب نجاسة الثوب باعتباره أصلاً مسببياً، هذا تقدم عندنا، ولذلك لابد أن تكون الرتبة لأحد الأصلين إذا تقدمت يكون هو الجاري، والثاني هو الواقف أو الموقوف، واحد يجري وواحد يتوقف، كما أنها مشروطة بعدم وجود المعارض، هذا واضح، ولذلك الروايات قلنا إذا تعارضتا، نحن عندنا مبادئ، كما سوف تأتينا في مباحث التعارض والتراجيح، من هذه المبادئ ماذا؟ التساقط، على ما يأتي تفصيله في مبحث التعارض إن شاء الله تعالى، وحيث كان الاستصحاب يشارك بقية أنحاء التعبد في ذلك، فالمهم عندنا النظر في نسبة الاستصحاب إلى بقية أنحاء التعبد، إلا أنه حيث كان الكلام في ذلك يبتني تارة على كبريات عامة يشارك الاستصحاب فيها غيره، كتقديم الأصل السببي على المسببي، وتقديم التعبد الشرعي في الرواية على الأصل العقلي، إذا نقول إذا جرت البراءة الشرعية بعد ما نحتاج إلى البراءة العقلية، بعد الشارع يقول لك أنا ما أريد، تقول أنا أدري قبح العقاب بلا بيان، هو يقول لك أنا خلاص ما حليت عليك العقاب، ما يحتاج تجري البراءة العقلية...
وأخرى على ما يخص الاستصحاب لخصوصية في موضوعه ودليله، كان المناسب إيكال الجهة الأولى إلى ما يأتي في مباحث التعارض، حتى نشوف، ما يعارضه طبعاً نوع من قواعد التعارض، لاستغلابه في المقام، ويخص الكلام في هذا المبحث في الجهة الثانية، التي هي ماذا؟ التي هي تخص الاستصحاب، لخصوصية في موضوعه ودليله، كيف يتقدم مثلاً على بقية الأصول العملية وكيف تتقدم الأمارات والطرق عليه، فاعلم أنه اشتهر بين متأخري الاصحاب تأخر الاستصحاب عن سائر الأمارات والطرق، وتقدم الاستصحاب على سائر الأصول التي أخذ في موضوعها محض الشك، كأصالتي البراءة والطهارة وغيرهما، ويقول الماتن أيضاً: لا تتصور أن القدماء غير فاهمين هذا المطلب، ترى القدماء عندهم ميكروسكوب، ونظارات قوية جداً، وكان حسهم مثل حس المتأخرين بالضبط، لكن بعضهم اشتبه، فلا تظن أن هذا الاشتباه الذي كان لبعضهم يجري على الكل....

هذا غير صحيح، ما كانوا متوجهين لهذا المطلب أصلاً كما يظهر من كلماتهم، يمكن البعض منهم قليل قد يكون عنده حس، لكن ما يقدر يعبر عنه، قد يكون، لكن ما فيه لهذا الكلام العلمي لا عين ولا أثر من القدماء لمن راجع كلماتهم (رحم الله الجميع وعفا الله عن الجميع)....

فلا يبعد بناء القدماء بحسب ارتكازاتهم على ذلك أيضاً وإن لم يتوجهوا لضبطه، حيث أوجب ذلك غفلتهم واضطرابهم في مقام العمل والاستدلال في المسائل الفرعية، كيف؟ حيث قد يعارضون الدليل بالاستصحاب، والحال أن الدليل مقدم بالورود أو الحكومة كما سوف يأتي، أو يرجحونه عليه، يرجحون الاستصحاب على الدليل، شفت اشلون، هذا إذا كانوا يرجحونه فكيف منتبهين بارتكازاتهم؟ يعني ما فيه ارتكاز عندهم...

كما قد يعارضون الاستصحاب بغيره من الأصول، أو  يرجحون سائر الأصول كأصالة البراءة والاحتياط على الاستصحاب، مع أن هذا ماذا؟ واضح أنه خلاف التحقيق، وإلا فمن البعيد خروجهم عن الضابط المذكور والتزامهم بلوازم ذلك، كانوا ملتزمين لكن ما يعرفون اللوازم الباطلة، الواحد قد يلتفت لشيء لكن لا يتوجه للوازمه الباطلة، وكيف كان فالكلام يقع في أمرين سيأتينا إن شاء الله.
وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين

